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الملخص:

تعالج ھذه الورقة البحثیة موضوع الاصلاح المؤسساتي 

والحكم الراشد اللازم لھذه التغیرات المؤسساتیة 

المطروحین من طرف المنظمات المالیة الدولیة، وتأثیر 

ھذه الاصلاحات على مختلف التطورات الاجتماعیة 

والاقتصادیة، مقسمین البحث الى ثلاث اقسام، جانب 

الى المفھوم الجدید للمؤسسات نظري نتطرق من خلالھ

والحكم الراشد، وجانب وصفي یعرض أھم الاصلاحات 

على الجانب الاقتصادي والمؤسساتي. وفي الاخیر، 

جانب وصفي تحلیلي نقیم من خلالھ اھم التطورات في 

-socio)المؤشرات الاجتماعیة والاقتصادیة 

économique).خلال العقدین الاخیرین

: المؤسسات، الاقتصاد المؤسساتي الجدید، ةالكلمات المفتاحی

الحكم الراشد، التنمیة، مؤشرات التنمیة.

Résumé :

Cet article aborde le sujet de la recherche de

la réforme institutionnelle ainsi que de la

bonne gouvernance à ces changements

institutionnels. Ils sont mis en avant par les

organisations financières internationales. Il

traite également de l'impact de ces réformes

sur les différents développements sociaux et

économique de la recherche. Ils sont divisés

en trois sections: une première section traite

de l'aspect théorique du nouveau concept

des institutions et de la bonne gouvernance,

une seconde traite de l'aspect descriptifs qui

définies les réformes les plus importantes

sur le plan économique et institutionnel et

enfin une dernière section donne une

analyse descriptive et analytique des

développements les plus importants, que

l'on retrouve à l'aide d'indicateurs socio-

économique au cours de ces deux dernières

années.
Mots clés : les institutions, la nouvelle économie

institutionnelle, la bonne gouvernance, la croissance,

les indicateurs de développement

المقدمة:-1

شكالیة التنمیة في الدول العربیة ومنھا الجزائر باتت إن إ

مھمة صعبة التحقیق واصبحت ملزمة علیھا الوصول الى 

مستویات عالیة من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، 

فنظرا لما تملكھ ھذه الدول من ثروات مالیة نتیجة 

الى الموارد بالإضافةالمداخیل العالیة للمحروقات، 

یة وھما العوامل اللازمة لتحدید طریق النمو، البشریة الفن

ت التخلف، وھذا ما نھا مازالت تتربع على مؤشراألا إ

ن مشكلة التنمیة في الدول أالبنك الدولي اریرجاء في تق

العربیة تكمن في نھج الحكم المتبع من طرف القادة 

حكم وطنیة بأنظمةن ھذه الدول تتمیز أالسیاسیین، و

فیما بعد ذلك بما یسمى "توافق أدعتفاشلة. وقد 

leواشنطن" consensus de Washington للتنمیة أ 

تعبیر «توافق واشنطنأ  ھو من بنات أفكار الاقتصادي الأمیركي «-

عند وصفھ لحزمة السیاسات 1990جون ویلیامسون، وأطلقھ عام 

والإجراءات التي وضعھا صندوق النقد ودعمتھا وزارة المالیة 
ح الأوضاع الاقتصادیة والمالیة في دول الأمیركیة بھدف إصلا

من إجراءات وسیاسات «ویتكون «توافق واشنطن.أمیركا اللاتینیة

ھادفة إلى إصلاح المالیة العامة بترشید الإنفاق وتعبئة الإیرادات 
م الضریبي، وتحریر التجارة الخارجیة، وتدفقات وإصلاح النظا

رأس المال بشقیھ القریب الأجل الموجھ إلى أسواق الأوراق المالیة 
والبعید الأجل المستھدف الاستثمار المباشر، وتخصیص المشاریع 
العامة في ظل أسعار صرف تنافسیة. وفوق ھذا كلھ لا بدمن ضمان 
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صلاحات مؤسساتیة إالذي طالب الدول النامیة بتحقیق 

ى حسب ما تؤكده عل، ووتطبیق مبدأ الحكم الراشد

ن التحسن في مؤشرات الحكم یؤثر ایجابیا على أالنظریة 

ومن جانب .والاجتماعیةمؤشرات التنمیة الاقتصادیة 

»آخر، وفي دراسات عدیدة، وخاصة دراسة  Douglas

North في الاختلافن أكد أوفي تحلیل خاص، «

نوعیة المؤسسات، اختلافمعدلات النمو ھو ناتج عن 

و سیاسیة اقتصادیةأن كانت ھناك مؤسسات سواء إو

على مستویات التنمیة وعلى بالإیجابنھا تؤثر إفعالة، ف

كد النظریة ھو نجاح دول إ، وما معدل الدخل الفردي

سیا وفشل الدول العربیة. آسیا ودول جنوب شرق آجنوب 

ن المؤسسات ھي "قواعد اللعبة التي "أنورث"ف وقد عرّ 

تحكم سلوك الفرد في المجتمع"، .فالمجتمعات الاقتصادیة 

مكونة من مؤسسات اقتصادیة ومؤسسات سیاسیة تحكم 

داء الاقتصادي، الألى تحقیق إفراد وتوجھھم سلوك الأ

ن ألى آخر، وإن فعالیة المؤسسات تختلف من بلد أو

الحكم الراشد ھو الذي یخلق ھذه المؤسسات الفعالة.

التي 1986زمة أوالجزائر، منذ منتصف الثمانینات وبعد 

كشفت المستور في النھج الاقتصادي المتبع، قامت 

بمجموعة من الاصلاحات تحت الظروف العالمیة 

»والوطنیة، طبقت سیاسات التعدیل الھیكلي  PAS » ،

صلاحات الانتقال إقامت بمجموعة من التغییرات شملت و

لى الاقتصاد الحر على غرار إالموجھ الاقتصادمن 

ة واعتماد مبدأ الخوصصة...الخ، الخارجیتحریر التجارة 

صلاحات مؤسساتیة التي أكدت مبدأ الحكم الراشد إو

صلاحات إواعتماد التعددیة الحزبیة والحریة السیاسیة، 

لاصلاحات الاقتصادیة على غرار مؤسساتیة تتماشى مع ا

صلاحات على مستویات صلاحات الاداریة والإالإ

ات غلى مستوى بنیات ن ھذه التغییرإ.التنظیم والتسییر

ثر المباشر على حكم والتسییر العمومي كان لھا الأال

صادیة للبلد، وھذا ما سوف المؤشرات الاجتماعیة والاقت

لیھ في ھذه المقالة من خلال جانب نظري نشیر إنتطرق 

بھ الى مفھوم ما یعرف بالاقتصاد المؤسساتي والحكم 

ھم أبراز إاشد، وجانب وصفي تحلیلي من خلال الر

لى إصلاحات المؤسساتیة في الجزائر، وجانب تحلیلي الإ

ھم التطورات على صعید المؤشرات الاجتماعیة أ

والاقتصادیة التي تحققت على مستوى العقدین الاخیرین.

الإجراءات و السیاسات التي حقوق الملكیة والمحافظة علیھا. وھذه
تندرج تحت ثلاثة مبادئ أساسیة ھي «سمیت ب «توافق واشنطن

استقرار الاقتصاد الكلي، وتنافس الأسواق، وانفتاح التجارة الخارجیة 
المباشروالاستثمار الأجنبي  .

»الاقتصاد المؤسساتي الجدید-2 la nouvelle

économie institutionnelle »

المؤسسات قتصاد إیشمل ھذا الفرع من العلوم على علم 

مفسرة التي تحكم ومختلف النظریات الجزئیة الرئیسیة ال

طراف الاقتصادیین والسیاسیین العلاقات بین الأ

»وتطور ھذا العلم على ید والاجتماعیین. O.

Williamson 1975 ، حیث درس مھمة متشابكة من «

حیث فروع المعرفة یجمع بین القانون، علم الاقتصاد 

ن قواعد اللعبة، حیث حسب ھذا والتنظیم الذین یحددو

جل، الاشراف یكمن النمو في الھیاكل طویلة الأالتیار

قني والقوي نما یرتبط مع التقدم التإالدینامیكي 

یضا بالقواعد الاجتماعیة أللدیمقراطیة، ومتعلق 

Hugon)لى العقلیات إوللعبةوالسیاسیة  1991)،

ي لى شمل المؤسسات فإوالاقتصاد المؤسساتي یؤدي 

دبیات أن إ1.الجسد النظري بدایة من الاقتصاد الجزئي

الاقتصاد المؤسساتي یدرس العلاقة ما بین المؤسسات 

باستراتیجیات النمو الاقتصادي، ومفھوم 

جماع واضح حول إي أستمداداتھا لم یتلق إوالمؤسسات

فالاقتصادتعریفھا وتحدید منھجیتھا النظریة والتطبیقیة، 

ین كل تیار یحدد أالمؤسساتي منتشر مع تیارات نظریة 

المؤسسات ویحلل مكانتھا في مصفوفة سیاسات 

تكون ن أین یمكنأنموذج للعلوم الاجتماعیة ووھالتنمیة.

مختلف الظواھر الجماعیة معرفة ومفسرة من خلال 

فراد وتفاعلاتھم المتبادلة، وھو یركز عمال الأأالملكیة و

عادة بناء الظواھر الاجتماعیة من خلال السلوك إعلى 

یعتبر المؤسسات كمتغیر "مفسر" من وكذلكالفردي. 

ولأسبابجانب مجموعة متنوعة ومختارة من الفاعلین، 

2قامة تعاقدات لتفاعلاتھم.إتتعلق بالكفاءة، یفضلون 

»المؤسسات:-2-1 Les institutions »

بالدور الحاسم اعترفالتنمیة لاقتصادالتقدم الكبیر نإ

للمؤسسات في السیر الحسن للاقتصاد، ویرجع تعریف 

»ب لى تحلیل إالمؤسسات  DouglassNorth »

. وحسب رواد سات وھي التي تتفاعل حول التنمیةللمؤس

داة أ، تعتبر المؤسسات بمثابة المؤسساتيالاقتصاد 

النشاط التي تمكن وتتحكم في المجازفة وھیكلة النظام 

نھا بمثابة وسیلة إالاجتماعي في سیاق قوة غیر متكافئة. 

وسط بشأن قواعد و حلّ أ، التوقعاتفي الاستقرارلتحقیق 

عالم اقتصاد أمریكي، حاصل على جائزة ، DoglassNorth-ب 
، طور مفھوم المؤسسات وعلم الاقتصاد 1993نوبل للاقتصاد سنة 

المؤسساتي الجدید
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العمل الجماعي. وحسب "دوغلاس نورث": المؤسسات 

فراد المجتمع. أكقواعد اللعبة التي تھیكل التفاعلات بین 

نسانیا التي إكثر وبشكل رسمي، ھي القیود المصممة أ

تشكل التفاعل البشري، وبالتالي ھي تشكل ھیكل الحوافز 

في التبادلات الانسانیة، سواء في المجال السیاسي، 

وفي المقابل، المؤسسات لھا 3الاقتصادي والاجتماعي.

یام. ویمكن د من عدم الیقین في حیاة جمیع الأطبیعة الح

ھي مجموع المؤسسات الرسمیة:،بین المؤسساتالتمییز 

العقود والقوانین، التشریعات السیاسیة، القضائیة، 

ن یكون أالاقتصادیة الصریحة والموثوقة والتي ینبغي 

مضمون بكیان وعادة ما تكون الدولة ومؤسساتھا.

تتمثل في التقالید، العادات :المؤسسات الغیر رسمیة

والعرف وھي قوانین غیر مكتوبة وقواعد ضمنیة والتي 

لى نفس إفراد الذین ینتمون رھا من قبل الأیتم توفی

والمؤسسات الرسمیة تتغیر بشكل 4الجماعة والمجتمع.

وھو في الواقع ،ع نسبیا من المؤسسات الغیر رسمیةسرأ

ییر الثقافة سھل من تغأتغییر القواعد الانتخابیة 

والمؤسسات الرسمیة عراف الاجتماعیة في البلد.والأ

تجتمع تحت فئتین: المؤسسات الاقتصادیة والمؤسسات 

تحدد قواعد التفاعل البشري في فالأولىالسیاسیة، 

المجال الاقتصادي، في حین ان المؤسسات السیاسیة 

,Acemoglu)تحدد ھذه القواعد في المجال السیاسي

Jonhsonn, Robinson). ن یكون أوفي الدولة، یمكن

ھناك مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة: مؤسسات 

خلق السوق (مثل مؤسسات حمایة حقوق الملكیة)، 

ستقرار السوق (مثل المؤسسات إجل أمؤسسات من 

ریع السوق (مثل النقدیة والمالیة)، ومؤسسات تش

ما من جانب أمین الاجتماعي)، أمؤسسات حمایة الت

عمال الاقتصادیین تركزت على أؤسسات السیاسیة، الم

جماع على في ھذا المجال، یتم الإالمؤسسات الدیمقراطیة.

»تعریف  Shumpeter مؤسسات الدیمقراطیة، لل«

خیر، المؤسسات الدیمقراطیة ھي وحسب ھذا الأ

إلى قرارات سیاسیة الترتیبات المؤسساتیة التي تؤدي 

ذ القرار من خلال تخاوالتي تعطي الأفراد سلطة إ

سسات الدیمقراطیة المنافسة الانتخابیة، وعملیا، المؤ

نتخابات حرة ونزیھة، مساءلة ترتبط مع وجود إ

للسیاسیین وجھ لوجھ مع الناخبین، والمشاركة الحرة 

»السیاسیة. وحسب منظمة للأنشطةللمواطنین  Polity

4 (منظمة خاصة امریكیة للبحث حول الدیمقراطیة): " «

مؤسسات الدیمقراطیة تتمیز بوجود قیود مؤسساتیة على ال

السلطة التنفیذیة في اتخاذ القرارات حول السیاسات 

العمومیة". في الدیمقراطیات الغربیة، ھذه القیود 

المؤسساتیة تصدر من مركز "ضد السلطة" مثل غرف 

5البرلمان والمجالس الوطنیة.

النظریات المفسرة للمؤسسات:-2-2

التیار یتمیز بعدة نظریات مؤسساتیة تفسر السلوك ن ھذا إ

البشري في مختلف المجالات، وكل ھذه النظریات كانت 

لا علاقة بین النمو الاقتصادي من الجانب النظري 

والتجریبي.

la:نظریة تكالیف الصفقات)1 théorie des

couts de transactions نھ أ: حیث تدرس

و أالمؤسسات على القیام بصفقات بإمكان

قل تكالیف من تكالیف أمعاملات بالداخل 

ن المؤسسات أالسوق بالاعتماد على قدراتھا، و

قتصادیة إن تختار من ضمن منظمات أبوسعھا 

ن أو العقد، وأثلاث ھي: السوق، المنظمة 

حد العوامل الرئیسیة أخفض ھذه التكالیف ھي 

نھ من ولذلك فإفي تحقیق التنمیة الاقتصادیة،

6الضروري دراسة تطور المؤسسات.

La)نظریة الوكالة:)2 Théorie de

l’Agence) تحلل المؤسسات في ھذا الجانب

أشكال التعاون بین الأطراف كشكل من 

المؤقتةو أصحاب المنافع والمصالح الدائمة وأ

التي تحدد العلاقات بینھا (حقوق وواجبات) عن 

طریق العقود، كما تعتبر الشراكة آلیة ناجعة 

7لمنع وعرقلة التصرفات الانتھازیة.

La)نظریة حقوق الملكیة)3 théorie des

droits de propriété): التي تعطي الحق

قصى أللمالك بالتصرف بطریقة تجعلھ یحقق 

ي متعامل فيأربح وفائدة، ویتمثل في حق 

صول، ویكون استغلال والتحكم في الموارد والأ

حق الملكیة مضمونا من خلال القیود الرسمیة 

مثل القوانین والتشریعات، وتؤثر حقوق الملكیة 

اشر على عامل التنمیة من خلال التأثیر المب

على تخصیص الموارد والأداء الاقتصادي، 

ن ذا لم یكن ھناك تعریف دقیق للملكیة، فافإ

نفاذ ھذه الحقوق تكون مرتفعة وبالتالي لا إتكلفة 

ممكن، استخدامفضل أتستخدم ھذه الاصول 

8النشاط الاقتصادي.انخفاضلى إمما یفضي 

»الحكم الراشد:-3 La Bonne

Gouvernance »



44أسامةخذیرو زاوي أحمد صادق 

2013أكتوبر-04العدد المجلة الجزائریة للاقتصاد و الإدارة                               

ن القیود ن دول العالم الثالث ھي فقیرة لأأالخبراءكد أقد 

التكالیف التي تعتمد المؤسساتیة التي تحدد مجموعة من 

على السیاسات الاقتصادیة لا تشجع النشاط الانتاجي. ھذا 

یتعلق یة التنمیةلالاكتشاف للبعد المؤسساتي لعم

من استبعادھابالإمكانلمؤسسات. فالمؤسسات لم یكن با

تحلیل النمو، والمؤسسات المالیة الدولیة وبوجھ 

ؤال على جابة على السإالخصوص البنك الدولي الذي قدم 

طار إالاقتصادي من خلال توفیر للأداءھمیة المؤسسات أ

ویحلل الحكم الراشد عملي وھو "الحكم الراشد".

من المعاملات الرئیسیة واللازمة أتسمح بضمان كأداة

ن للتنمیة الاقتصادیة. الاقتصاد المؤسساتي الجدید كوّ 

القاعدة الرئیسیة التي تستدعي نموذج الحكم الراشد 

صبح التزام الدول من طرف البنك الدولي. فقد أمقترحال

ھمیة لما أمر في غایة الأالنامیة بمنھجیة الحكم الجید 

دارة الحكومیة والقطاع أدوار الإینطوي علیھ من تكامل 

الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال 

دوار لكل منھا إعادة رسم الأالمشاركة والتشارك و

جتمعیة ذات الكفایة والفعالیة لیتسنى تحقیق التنمیة الم

للاستجابة للمواطنین وطموحاتھم وفق ما یرتكز علیھ 

وتوضح فكرة الحكم الراشد التي أصبحت الحكم الراشد.

الجید لنوع للإدراكدبیات الحدیثة تتردد بكثرة في الأ

التغیرات اللازمة، وقد قدمت تعاریف متعددة لمفھوم 

نھ القدرة ھ عام: " بأأن یعرف بوجالحكم الجید وھو یمكن 

دارة الموارد الاقتصادیة إعلى استخدام السلطة في 

ن الحكم الجید یھھا نحو التنمیة". ویرى البعض بأوتوج

ھو : " الحالة التي تكون فیھا الدولة منضبطة بقوة 

المجتمع ویكون فیھا المجتمع منضبطا بقوة 

ن الحكم الجید وتتفق الأدبیات الحدیثة على أ.9الدولة"

دارة إصلاح إقل ھم:إلى خمسة مجالات على الأیتطلع 

صلاح الخدمة المدنیة والمنشآت العامة إالقطاع العام: 

وتحسین الجھاز  البیروقراطي...الخ.الخضوع 

إستقلال والمساءلة: لا مركزیة الھیاكل الحكومیة، 

طار الإنظمة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة...الخ.الأ

وني: تحسین كفاءة ومصداقیة النظام القضائي القان

وتوضیح حقوق الملكیة وتنفیذ حكم القانون...الخ.الشفافیة 

ومات لكل من السیاسیین، والمعلومات: توفیر المعل

وار عمال...الخ.مشاركة المجتمع المدني: الحمجتمع الأ

نظمة الدیمقراطیة الاجتماعي، السیاسي وتعدد الأ

10الدستوریة...الخ.

صلاحات الاقتصادیة والمؤسساتیة في الا-4

الجزائر:

كشفت العیوب في السیاسات الاقتصادیة 1986زمة أن إ

ین دفعت الجزائر أالمنتھجة مع المذھب الاشتراكي، 

وسیاسات اقتصادیةصلاحات إبالشروع في تطبیق 

التعدیل الھیكلي، وتحت ضغط من المؤسسات المالیة 

حد أالدولیة واستدانت من ھذه المؤسسات التي تعتبر 

شروطھا في تقدیم المساعدات تطبیق بعض الاصلاحات 

صلاحات الاقتصادیة والمؤسساتیة. فیما یخص الإ

من صادیة تلك التي تتعلق بسیاسات الانتقالالاقت

ا الاصلاحات مّ أ، لى الاقتصاد الحرإالاقتصاد المركزي 

المؤسساتیة، تلك التي تتعلق بتطبیق مبدأ الحكم الراشد 

قرار الحریة الاعلامیة ومبدأ التعدیة الحزبیة.إو

:ةالاقتصادیاتالاصلاح-4-1

على المستوى التجمیعي للاقتصاد، عادة ما یشمل محاور 

الاصلاح على تلك الاصلاحات التي تفتح الاقتصاد 

سناده على آلیة إتحرره وتزید من قدرتھ التنافسیة وو

قلال السوق من خلال تقلیل الحواجز التجاریة وعلى الإ

من فرص الریع المتاح للرشوة، كما یعتمد على قدر كبیر 

لى القطاع إصول الانتاجیة من القطاع العام من تحویل الأ

ھم أالخاص فیما یسمى بعملیات الخوصصة، ومن 

التي طبقتھا الجزائر ھي:الاصلاحات 

كثر أالذي یعطي حركة مبدأ الخوصصة:

طاع قللقطاع الخاص للتعایش مع مؤسسات ال

لى خوصصة المؤسسات إبالإضافةالعام 

العمومیة باعتبار القطاع الخاص یعمل بكفاءة 

عالیة مما یساھم في توفیر استغلال الموارد 

11وتحسین ھذه المؤسسات.

والھدف منھا ھو :تحریر التجارة الخارجیة

حتكار الدولة لھذا القطاع الحیوي، إلغاء إ

واتخذت عدة قوانین واجراءات لتنظیمھا 

وتحریرھا سعیا منھا لتطویر ھذا القطاع 

12الاستراتیجي.

والذي یفرض صیانة تحریر قوانین العمل:

مكیفة لعلاقات العمل داخل المؤسسة ومبدأ 

ھم أالتفاوض بین المستخدمین والعمال، و

الاصلاحات التي جاءت في ھذا المیدان ھو ما 

جدید كأسلوبیعرف بالاتفاقیات الجماعیة 

بعاد واقصاء تدخل إلتنظیم میدان العمل قصد 

الدولة في ھذا المجال وظھور ما یسمى 

13بالمشاركة العمالیة في التسییر.

والھدف منھ تنظیم :الاستماراتتحریر قوانین 

اح للمقیمین والغیر قتصاد السوق والسمإقواعد 
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مقیمین بالاستثمار المباشر في الجزائر، كما 

عطاء كل من الامتیازات إیوفر الحمایة لھم مع 

14والضمانات للمستثمر.

مام ھذه الاصلاحات ذات الطابع الاقتصادي، تم أو

مؤسساتیة بإصلاحاتتعزیزھا مع بدایة التسعینات 

ا الھدف منھا لاكتمال عملیة اعادة ھیكلة الاقتصاد، ونظری

ھو خلق ظروف لصالح توسع اقتصاد السوق من خلال 

رساء قواعد إصلاح المشھد السیاسي والاجتماعي وإ

الحكم الراشد.

الاصلاحات المؤسساتیة:-4-2

على الصعید المؤسساتي، شملت الاصلاحات في الجزائر 

الاصلاحات السیاسیة وحریة التعبیر والاصلاحات 

التي استوجبت النظر في ھیاكل ومؤسسات الاداریة

الدولة السابقة على المستوى السیاسي، الاقتصادي 

ھم ھذه الاصلاحات:أوالاجتماعي والثقافي. و

بإصلاحقامت الجزائر الاصلاحات السیاسیة:)1

النظام السیاسي ذو الحزب الواحد الذي كان 

سائدا والذي یتمیز بالتسلط باعتماده على قوانین 

غیر مدروسة ومتداخلة، واعتمدت على نظام 

التعددیة الحزبیة والنقابیة ومبدأ الدیمقراطیة 

وتعزیز مؤسساتھا السیاسیة من خلال دستور 

وتم فصل السلطات ( ، 151989فیفري 23

عیة، السلطة التنفیذیة والسلطة السلطة التشری

القضائیة)، وجاء ھذا الدستور لیعبر عن حكم 

لى وضع إجدید قاعدتھ سیادة الشعب، ویھدف 

عطاء السیادة إسس نظام دیمقراطي یقوم على أ

للشعب وحده في ممارستھا عن طریق انتخاب 

16ممثلین حقیقیین في ظل التعددیة الحزبیة.

وفق دستور وجاءحریة التعبیر والصحافة:)2

قر بفصل السلطات أالذي 1989فیفري 23

وصادق بتكوین سلطة رابعة مستقلة وھي 

نطلاقا من ھذا القانون إالاعلام والصحافة، و

بادرت الحكومة الجزائریة باتخاذ تدابیر ترمي 

لى تجسید حریة الرأي والتعبیر ورفع احتكار إ

الدولة لمیدان الاتصال ووضع وسائل تنظیمیة 

للتكفل بصلاحیة السلطة العمومیة جدیدة 

17وضمان استقلالیة الاعلام.

لى إحیث یرجع البعض الاصلاح الاداري:)3

لى إول الادارة الجزائریة في جانبھا الأاختلال

لى عجز في سیاسة إعجز الھیاكل والمھام و

مواردھا البشریة في الجانب الثاني. وفي ذات 

السیاق، اتبعت الاصلاحات المتوالیة في 

الجزائر منھجیة قائمة على معالجة المسائل 

المتعلقة بالمھام والھیاكل من جھة، ومحاولة 

ترقیة اعوان الدولة من جھة اخرى، وھذا نتیجة 

الظروف الراھنة وتوجھ الجزائر نحو تبني 

اقتصاد السوق یتطلب تغییرا في مھام الدولة 

18ولا سیما فیما یتعلق بالحیاة الاقتصادیة.

جدیدة للتسییر والاستشارة:المنظمات ال)4

لقد شملت الاصلاحات المؤسساتیة تغییرا كبیرا وتطورا 

في بنیة الجھاز الاقتصادي والتنظیمي والتسییري في 

ستشاریة وجمعیات متمثلة إالجزائر، وظھرت منظمات 

في مؤسسات عمومیة ومنظمات المجتمع المدني تعمل 

جتماعیة ، الابمساھمتھا على رسم الخریطة الاقتصادیة

في ھ و احلال محلّ إوالثقافیة للبلاد بالتكامل مع العام 

التكفل الفعلي لمتطلبات التنمیة، وتساھم نظریا في تطبیق 

القرارات تحت دائرة نشاطھا، وقد تم خلق نوعین من 

المؤسسات منذ مطلع سنوات التسعینات، وتوجد من جھة 

خرى أالمؤسسات الخاصة بالتسییر، ومن جھة 

المؤسسات الاستشاریة المتخصصة.

A.المؤسسات الجدیدة للتسییرLes nouvelles

institutions de gestion ظھرت كھیئات

متخصصة في مجال التسییر ومراقبة مختلف 

لى إعملیات التنظیم لتكمل عملیة الانتقال 

نھا تتسم بطابع أاقتصاد السوق، وحیث 

داري عمومي تحت وصایة إالاستقلالیة وطابع 

یئات حكومیة مختصة، وتساعد ھذه الھیئات ھ

في رسم مخططات التنمیة وتساھم في رفع 

ھم ھذه أدرجة الكفاءة الاقتصادیة. ومن

المؤسسات:

 الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر(ANDI):

بموجب قانون 1993نشأت في اكتوبر أوالتي 

، وعملت المستثمرینالذي یخدم الاستثمار

الحكومة على خلق ھذه الوكالة بموجب قانون 

الاستثمار في الجزائر، وھي جھاز حكومي لھ 

ساسیا لكل ما أصبح مرجعا أداري وإطابع 

جنبي في یتعلق بالاستثمار المحلي والأ

19الجزائر.

 الوكالة الوطنیة لتدعیم  وتشغیل

نشأت في سبتمبر أ: والتي (ANSEJ)الشباب

الوكالة تحت تصرف ، ووضعت ھذه 1996
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شراف رئیس الحكومة ویتولى الوزیر إو

نشطة أالمكلف بالتشغیل متابعة العملیة بجمیع 

الوكالة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة 

والاستقلالیة المالیة، والھدف منھا یدخل في 

20طار سیاسة التشغیل.إ

1995سس في سنة أذي : المجلس المنافسة

إداریة لطة من طرف رئیس الحكومة، وھي س

في الاستقلالیة القضائیة والسلطة قّ لھا الح

المالیة، وھي منظمة استشاریة توافقیة تتعاون 

مع المؤسسات التنفیذیة والاداریة والتشریعیة، 

بترقیة القرارات والعروض ویقوم المجلس 

والقیام بمبادراتھ الاستشاریة في میدان المنافسة 

بعد كل طلب ومھمة لضمان حسن نشاط 

21المنافسة الشرعیة.

B.المؤسسات الاستشاریة الجدیدة:Les

nouvelles institutions de

consultations

نشاء كذلك مؤسسات ومنظمات ذات طابع إلقد تم 

استشاري وتحاوي والتي تدعم السیاسات الاقتصادیة، 

الاجتماعیة والثقافیة، وكذلك تعمل على الرفع من 

البرامج والتشریعات. قرار إالضغوط على الحكومة في 

ھم ھذه المؤسسات ما یلي:أومن

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

(CNES) وھو 1993نشأ في اكتوبر أ: والذي ،

منظمة استشاریة في المیادین الاقتصادیة 

لى الحفاظ إوالاجتماعیة والثقافیة، وھو یسعى 

على التشاوریین المتعاملین الاقتصادیین 

النظر ورد الاعتبار للمصلحة والاجتماعیین مع

العامة، كما یقدم العروض والاقتراحات 

حول المسائل والآراءوالدراسات 

22المطروحة.

:1996نشأ سنة أالذي المجلس الاعلى للتربیة

وفق مرسوم رئاسي، وھو منظمة وطنیة 

استشاریة تربط دراسات التقییم في میدان 

التربیة والتكوین، ومن مھامھ تحریر وتحدید 

السیاسة الوطنیة للتربیة والتكوین وتقییم 

قرار إوتحسین نتائجھا، ویعمل على 

الاصلاحات في النظام التربوي وتحضیر 

23الاستراتیجیات الشاملة.

وھو ھیأة المجلس الاعلى للوظیفة العمومیة :

تشاوریة تعمل على ضبط المحاور الكبرى 

لسیاسة الحكومة في مجال الوظیفة العمومیة، 

كما یحدد سیاسة تكوین الموظفین وتحسین 

24مستواھم.

التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة الاخیرة في -5

الجزائر:

التي انتھجتھا الجزائر من ن عملیة التحریر الاقتصاديإ

عادة ھیكلة الاقتصاد لبناء إخلال تطبیق الاصلاحات و

طار إاقتصاد السوق، والاصلاح المؤسساتي المرافق في 

بناء الدولة الدیمقراطیة وتماشیا مع المعاییر الدولیة في 

ثر الفعلي على نظمة الحكم الوطنیة، كان لھا الأأتشكیل 

قتصادیة نظرا لارتباطھا المتغیرات الاجتماعیة والا

ھم ھذه أبالجانب الاجتماعي والاقتصادي، وسوف نبرز 

التطورات على ھذا الجانبین خلال العقدین الاخیرین.

25(IDH)مؤشر التنمیة البشریة -5-1

تحسنا كبیرا (IDH)لقد عرف مؤشر التنمیة البشریة 

في الجزائر وذلك على مستوى السنوات الأخیرة نتیجة 

الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة وزیادة الإنفاق 

الحكومي التي باشرتھا السلطات العمومیة على كل 

المستویات التنمویة، ویعد ھذا الدلیل مقیاس للتنمیة 

البشریة وقیاس مختصر لمجموع الانجازات المحققة 

الصحة، التعلیمأبعاد وھي مؤشرات كل من  لثلاثة 

ومؤشر الدخل. وأظھرت التقاریر السنویة التي یصدرھا 

الجزائر تعرف تحسنا برنامج التنمیة للأمم المتحدة أن

نھ یبقى من الضروري العمل على تحسین ملحوظا إلا أ

الظروف بخصوص بعض المؤشرات، فقد حققت 

ؤشر فقد بلغ الجزائر تحسن سنوي على حساب ھذا الم

، 2000سنة 0.624مقارنة ب 2011سنة 0.698

من 2011في تقریر 96واحتلت الجزائر المركز 

دولة بعد كل من تونس والسعودیة ملتمسین 177مجموع 

بعدما حصلنا على 2003بعض التقدم مقارنة بسنة 

. وتطور ھذا المؤشر نلاحظھ من خلال ھذا 103المركز 

الشكل البیاني التالي:
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2011-1980: تطور مؤشر التنمیة البشریة وأبعاده الثلاثة خلال الفترة 1الشكل رقم

www.undp.orgالمصدر: موقع برنامج التنمیة للأمم المتحدة

فكما یوضحھ الشكل البیاني فان قیم المؤشرات موجبة 

وفي تزاید مستمر والتي تسمح بالتعرف على العوامل 

على المتطورة والسیاسات العمومیة التي تعكس تغیرات 

مستویات التنمیة.مختلف

26مؤشرات سوق العمل:-5-2

لقد أثرت الإصلاحات التي باشرتھا الجزائر منذ 

مجالات،  وكان لھا آثار على سوق التسعینات في كافة ال

العمل ومداخیل العائلات، فقد انخفضت القوة النشطة 

بدون عمل ومعدلات البطالة وفي المقابل تزایدت القوة 

النشطة نتیجة زیادة النمو الدیمغرافي وھذا بمعدل سنوي 

لتبلغ 2010-1990في المتوسط خلال الفترة 3.5%

مقارنة 2010ي ملیون شخص نشیط ف10.812أكثر من 

.1997ملیون شخص في 2.049ب 

في %25فقد انخفضت نسبة البطالة بعد أن بلغت 

وھذا ناتج عن 2011في سنة %9.8لتتراجع إلى 1998

خلق مناصب عمل جدیدة على مستوى القطاع العام 

ملایین منصب عمل 4والخاص لتصل إلى أكثر من 

نا تطور معدلات مستحدث جدید.. والمنحنى التالي یبین ل

البطالة خلال السنوات الأخیرة.

2011-1990: تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة 02الشكل رقم 

تطورات مؤشر التنمیة
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www.ons.dzالمصدر: الدیوان الوطني للإحصائیات

ھذا التحسن في سوق العمل نتیجة السیاسات والبرامج 

الحكومیة الموجھة لتطویر الاستثمار الداخلي وتشغیل 

الشباب والتسھیلات الممنوحة في خلق وإنشاء مؤسسات 

جدیدة صغیرة ومتوسطة والتسھیلات الممنوحة 

للمستثمرین الأجانب في إطار ترقیة الاستثمار الأجنبي 

ى ذلك، فقد تحسن معدل خلق فرص المباشر. بالإضافة إل

taux)العمل  d’occupation) خلال %6.6بنسبة

4000وما نتج عنھ خلق حوالي 2010-2001الفترة 

taux)ألف منصب عمل، كما تحسن معدل التشغیل

d’emploi) الذي یقیس نسبة السكان الشاغلین إلى نسبة

السكان في سن العمل الذي یوجھ بالخصوص إلى قدرة 

صاد على حل مشكلة الید العاملة فقد بلغ نسبة الاقت

2010في سنة %41.7لیصل إلى 2001في 31.2%

نقاط خلال ھذه الفترة.10أي بزیادة 

27مؤشرات الاقتصاد الكلي:-5-3

إن المناخ الدولي الملائم والفھم الجید لمجامیع 

2002الاقتصاد الكلي، قد مكن الجزائر من معرفة منذ 

دیة مناسبة ومعادلة ولكن تبقى ھذه معدلات نمو اقتصا

قل من قدرة البلد المتاحة خاصة من حیث النمو أالتحسنات

في القطاعات الغیر النفطیة، و الارتفاع المستمر لعائدات 

لات الاستثمار وزیادة النفط مكن الجزائر من زیادة معد

جوریة. فقد كانت الجزائر قادرة على تسویة الرقابة الأ

دیونھا الخارجیة العامة والمتعددة الجزء الأكبر من

الأطراف بالمقارنة مع تحقیق وفرات حجم مماثلة في 

الدخل، والاقتصاد الجزائري لا یزال ضعیف من حیث 

تنویع مصادره بالإضافة إلى أن مساھمة القطاع الخاص 

في الناتج الإجمالي عموما لا یزال منخفضا.

الدخل الوطني:-5-3-1

ملیار دج 3700خلي الخام من نتقل الناتج الداإلقد 

مسجلا 2011ملیار دج سنة 12110إلى 2000سنة 

سنویا، ولقد انتقل الناتج الداخلي الخام %10تقدما یوفق 

سنة $7658إلى 1998سنة $1555للفرد الواحد من 

في المعدل السنوي، %12مسجلا تقدما یفوق 2011

القدرة فیما عرف مؤشر الناتج الداخلي الخام بتكافؤ 

خلال ھذه الفترة وفي سیاق %14الشرائیة ارتفاعا قدره 

مؤشرات الدخل الوطني نلاحظھا معتدل. وتطورتضخم 

من خلال الشكل التالي:

2010-2001للفرد الواحد خلال الفترة : تطور كل من الناتج الداخل الخام، الناتج الوطن الخام والناتج الوطني المتاح03الشكل رقم

تطور نسبة البطالة في الجزائر مابین 90/11
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المصدر: الدیوان الوطني للإحصائیات

تبین ھذه المعطیات آثار نشاط قوي یترجم الخیارات 

للدولة من خلال تطبیق برامج ھامة للتنمیة الاستراتیجیة

الاقتصادیة والاجتماعیة خلال ھذه الفترة وھذا ناتج عن 

التزاید المستمر في أسعار البترول الذي أدى إلى ارتفاع 

مداخیل المحروقات التي تعتبر المصدر الرئیسي المحدد 

لمستوى الناتج الإجمالي الخام. أمّا فیما یخص الدخل 

1990ملیار دج سنة 543.5ام الذي بلغ الوطني الخ

ملیار دج، أي بمعدل زیادة 13783وصل ما یقارب 

. انطلاقا من ھذه المعطیات، یجب الإشارة أن %8سنویا 

الزیادة في الدخل الوطني المتاح كان بمصاحبة ارتفاع 

قیمة العملة مقابل الدولار الأمریكي والارتفاع المستمر 

سواق العالمیة وكل ھذه لأسعار المحروقات في الأ

، وان 03التطورات نلاحظھا من خلال الشكل رقم 

تكوین الدخل الوطني المتاح خلال ھذه الفترة قدر ب:

جوریة بمعدل سنوي في المتوسط زیادة المكافآت الأ

ملیار دج؛2817.8التي بلغت %14بلغ 

 زیادة الضرائب الغیر مباشرة الصافیة للإعانات التي

؛%21مع معدل نمو 2011ملیار دج سنة 2026بلغت

 الفائض الصافي للصادرات الذي تطور بمعدل سنوي

لیصل إلى 2000ملیار دج سنة 2214.8، فقد بلغ 3%

.2011ملیار دج في سنة 7821.2

جر أھذا وبالإضافة إلى القوة الشرائیة وتحسن 

العائلات، فقد تطور الأجر الوطني المضمون الذي یعتبر 

كنوع من التضامن للحفاظ على القدرة الشرائیة للمواطن، 

دج 12000لیصل إلى 2007فقد ارتفع ھذا الأجر سنة 

، لكن رغم ھذه 1998مقارنة على ما كان علیھ سنة 

الزیادة یبقى الأجر الوطني المضمون ناقص وغیر 

ف المعیشیة للعمال. أما فیما یخص مناسب مع الظرو

ودخول العمال المستقلین، فقد ارتفعت الأجریةالكتلة 

، فبالنسبة للكتلة 2011إلى 2000واستمرت خلال الفترة 

2000ملیار دج سنة 866.1د ارتفعت من قجوریةالأ

ملیار دج، أما فیما یخص دخول 20370.2لتصل إلى 

2000لیار دج سنة م825.4العمال المستقلین فقد بلغت 

. ویرجع 2009ملیار دج في سنة 2797.5لتصل إلى 

جوریة إلى زیادة عدد العمال الارتفاع في الكتلة الأ

وأیضا ارتفاع معدل التضخم.

28أسعار واستھلاك:-5-3-2

لقد عرفت الجزائر تغیرات على مستوى التضخم 

والمستوى العام للأسعار المستھلكین نتیجة زیادة الكتلة 

وارتفاع الأسعار المواد العالمیة كثیرة الاستھلاك، النقدیة 

ناتج عن ارتفاع المنتجات 2006إن ارتفاع الأسعار في 

بالنسبة %6، منھا %4.3الغذائیة بتضخم مسجل ب 

من المنتجات الغذائیة %2.5للمنتجات الفلاحیة، 

بالنسبة للخدمات. إن تطور كل من %2.8المصطنعة و 

تھلاك نلاحظھ من خلال التضخم ومؤشر أسعار الاس

الشكل البیاني التالي:

تطور الناتج الداخلي الخام و الناتج الوطني الخام والناتج الوطني المتاح للفرد الواحد
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2011-2002: تطور معدل التضخم ومؤشر أسعار الاستھلاك خلال الفترة 04الشكل رقم 

المصدر: الدیوان الوطني للإحصائیات، الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار

لیعاود 2006لقد سجل معدل التضخم انخفاض في سنة 

، ومعدل %3.68إذ سجل معدل 2007الارتفاع بعد 

، ولكنھ بمعدل مازال مقبولا 2011في سنة 5.5%

بوضوح في الاتجاه التصاعدي. وھذه الظاھرة تضافرت 

تجة عن زیادة لتدفع بالأسعار إلى الأعلى، وھذه الزیادة نا

ارتفاع أسعار المواد الغذائیة. فقد ازدادت أسعارھا بما 

فیھا المنتجات الطازجة بقوة والمنتجات العالمیة، 

بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في العالم بصفة حادة 

ولاسیما أسعار الحبوب ومشتقاتھا، الحلیب والمواد 

الغذائیة.

الاستھلاك وعلى الصعید الداخلي، تبقى مؤشرات أسعار

%1.93مقابل 2011في سنة %4.52في ارتفاع بنسبة 

، وھذا ناتج عن زیادة أسعار المنتجات 2002في سنة 

الفلاحیة والمواد الغذائیة الأساسیة. علاوة على ذلك، فقد 

. إن ھذا %5ارتفع مؤشر القیم الوحدویة للواردات بنسبة 

التضخم ناتج عن التمویل الحكومي وزیادة الإنفاق الذي 

لى زیادة الكتلة النقدیة و الزیادة الكبیرة في الأجور إى دّ أ

وھو ما نتج عنھ زیادة في الطلب وتكالیف الإنتاج، وفي 

المقابل انخفضت إنتاجیة العمل والعوامل. كما نتج عنھ 

باحتكار القلة أسواق غیر قادرة على المنافسة وتتمیز 

خاصة في السلع المستوردة و مرونة واردات مرتفعة 

بالنسبة لطلب السلع الصناعیة الاستھلاكیة ومع انتقال 

التضخم المستورد من الدول المصدرة.

الإنتاج:-5-3-3

إن نمو الناتج الداخلي الخام مازال یعتمد بقوة على 

مداخیل المحروقات نظرا لثقلھ في الاقتصاد الجزائري 

وأثره في تكوین القیمة المضافة. فقد بلغ نسبة نمو  

PIB2.3% ن الناتج المحلي الإجمالي أو2011في سنة

%3.2سجل معدل نمو  في نفس السنة.                                                                                                                

وفي حین أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خارج 

بعدما كسب نسبة %9.5سجلت (PIBHH)المحروقات 

ي سنة من النمو ف%1.2ومقابل 2006في 5.8%

عن طریق (PIBHH). وتأتي ھذه الزیادة في 2000

الزیادة القویة في قطاع البناء والأشغال العمومیة ونمو 

ھم التطورات في أقطاع الخدمات وقطاع الزراعة، و

تكوین الناتج الداخلي الخام نستعرضھا بالقیم في:

مازالت معدلات النمو تعتمد على الإنتاج النفطي:-1

2011بلغ الناتج من النفط سنة عائدات النفط، فقد

من الناتج الداخل الخام مقارنة ب %44حوالي 

أي بوتیرة مستقرة، أي 2000سنة 43%

ملیار دج 1616.3ملیار دج مقارنة ب 5242.1

سنویا في المتوسط.    %2.4أي بمعدل زیادة 

من %5وھو یمثل أكثر من القطاع الصناعي:-2

حیث بلغت حصة مجموع الناتج الداخلي الخام

القطاع الصناعي خارج المحروقات نسبة 

من الناتج الداخلي الخام، أي بنسبة زیادة 5.4%

. وھذا الانخفاض في الناتج 2000مقارنة ب 12%

الصناعي یرجع أساسا إلى ضعف أداء القطاعات 

تطورات مؤشر اسعار الاستھلاك ومعدلات التضخم ف�ي الج�زائر  م�ابین 02/11
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الخاصة وانخفاض التصنیعات العامة إلا بخصوص 

یة فروع المناجم والمحاجر والصناعات الخشب

والورق التي تعرف نمو ایجابي،ھذا وحیث خسر 

من %80قطاع التصنیعات العمومیة أكثر من 

.1989إمكاناتھا منذ 

من %10الذي یمثل حوالي القطاع الزراعي:-3

مقارنة ب 2011الناتج الداخلي الخام في سنة 

أي بوتیرة شبھ مستقرة 2000في سنة 9.3%

وكان وراء ھذا خلال ھذه الفترة. %0.7ونسبة نمو

التحسن في الإنتاج الادعاءات الزراعیة لقطاع 

وزراعة الكروم والحمضیات ب %13.8الحبوب 

.%10وإنتاج الحلیب ب %30والفواكھ ب 9%

بالإضافة إلى التمویل والدعم الحكومي وبرامج 

التنمیة الریفیة في ھذا المجال الذي اثر بالإیجاب 

ى عودة حالة على الإنتاج الزراعي دون أن ننس

الأمن إلى البلاد.

لقد :PTBقطاع البناء والأشغال العمومیة -4

عرف ھذا القطاع تنمیة كبیرة في الحجم خلال 

الفترة الأخیرة نتیجة البرامج التنمویة وسیاسة 

الانطلاق الاقتصادي المعلن علیھا من طرف 

%85السلطات العمومیة، حیث سجل نمو بنسبة 

وانھ تطور بمعدل 2011-2003خلال الفترة 

في المتوسط وھي أعلى نسبة في جمیع 12%

القطاعات ما عدا المحروقات، ومن ناحیة حصتھ 

في تكوین الناتج الداخلي الخام، فقد رفعھا بعدما 

عرفت انخفاض كبیر حیث ساھم ھذا القطاع بنسبة 

في سنة %7.9مقارنة ب 2011في سنة 10.5%

%30زیادة ب . وھذه الزیادة ناتجة عن ال2003

غلب أنشطة ھذا أفي الإنفاق الرأسمالي من الدولة و

القطاع تتمثل في بناء المرافق والبني التحتیة 

والعمارات وغیرھا.

لقد تطور بسرعة ونمو حصتھ من الخدمات:-5

تكوین الناتج الداخلي الخام وخاصة في الناتج 

الداخلي الخام خارج المحروقات، حیث یمثل 

من الناتج الداخلي الخام في %24ھذا القطاع 

، وما تزال 2000في %22مقارنة ب 2011

تسیطر علیھ كل من قطاع الاتصالات والنقل 

من القیمة %86وقطاع التجارة التي تمثل 

المضافة. أما فیما یخص الخدمات الأخرى فھي 

.%13لا تمثل إلا 

الطلب: -5-3-4

عن إن تكوین الطلب الذي مازال یستمر بالجھود المبذولة

في الحجم %35طریق الاستثمار والذي ارتفع بنسبة 

والذي ساھم في تنمیة الناتج الداخلي الخام لیصل إلى 

وأین ارتفعت نسبة الاستثمارات 2011في سنة 35%

.2011في سنة %35لیرتفع إلى %27بمعدل 

%4ا من جانب النفقات الداخلیة، فقد تزایدت بنسبة أمّ 

، وحصة 2011-2000الفترة سنویا في المتوسط خلال 

الإنفاق الداخلي الخام من الناتج الداخل الخام انخفضت 

في سنة %86مقارنة ب 2011في سنة %70من 

ا فیما یخص إجمالي تراكم رأس المال الثابت . أمّ 2003

%20الموجھ لصالح قوة الاستثمار فقد تزاید بمعدل 

، ویمثل إجمالي تراكم 2011-2000على مستوى الفترة 

راس المال الثابت من حصة الناتج الداخلي الخام ب 

وھو ما زاد من 2003سنة %24و2011سنة 35%

إنفاق الاستثمار للدولة طیلة ھذه الفترة. وفي المقابل 

ملیار دج 3300كذلك، زاد الاستھلاك النھائي ملتمسا 

، وقد 2000ملیار دج سنة 560مقارنة ب 2011سنة 

سنویا. وفي المقابل، استھلاك %4تطور بمعدل 

ا الاستھلاك النھائي ناتج عن العائلات انخفض، أمّ 

خار ا یخص الادّ ما فیاستھلاك الإدارات العمومیة،  أمّ 

ملیار 1481الداخلي الخام فقد زاد بقوة وباستمرار من 

أي ،2011ملیار دج سنة 5930إلى 2000دج سنة 

من الناتج الوطني المتاح. وتأتي الزیادة %43بنسبة 

لمختلف مكونات الإنفاق الداخلي الإجمالي على عكس 

اتجاه نمو مختلف قطاعات النشاط ھي الزیادة الحادة 

للاستثمار العمومي الذي ساعد على توسیع قطاع البناء 

والأشغال العمومیة خاصة وجمیع الطاعات الأخرى 

عامة.

النقدیة:المؤشرات-5-3-5

ا، إذ لقد تمیزت السنوات الأخیرة بوفرة مالیة قویة جدّ 

تمیزت بوفرة صافي المطالبات للخزینة على النظام 

المصرفي وبكثرة الأصول الصافیة للبلد، ولقد تزایدت 

الكتلة النقدیة نتیجة التوسع المالي لتمویل برامج التنمیة 

ا جریة، أمّ وبرامج الاستثمار العام وزیادة الكتلة الأ

lesالائتمان على الاقتصاد  crédits à l’économie

ولاسیما الممنوحة من جانب البنوك العامة التي وصلت 

بالنسبة للقطاع العام 2011ملیار دج سنة 1742.3إلى 

ملیار دج بالنسبة للقطاع الخاص، 1982.4مقارنة ب 

تزاید معدل قروض 2011-2002وخلال الفترة 

. والجدول التالي یبن تطور %60دل الاقتصاد بمع

قروض الاقتصاد خلال السنوات الأخیرة.
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بملیار الدینار2011-2003: تطور قروض الاقتصاد خلال الفترة 05رقمالشكل

2011-2006المصدر: تقریر بنك الجزائر حول الوضعیة الاقتصادیة والنقدیة لسنتي 

الاستثمار والاستثمار الأجنبي -5-4

:(IDE)المباشر

لقد تمیزت السنوات الأخیرة بكثرة الاستثمارات سواء 

العام أو الخاص أو الأجنبي واسعة النطاق، وعلى الرغم 

واسع التي اتسمت بھ الاستثمارات الأجنبیة المن الھبوط 

فالجزائر قد استفادت من تدفق مستمر في إفریقیا، 

، احتلت 2002للاستثمارات. في الواقع وفي سنة 

الجزائر المرتبة الأولى مغاربیا من ناحیة تدفق 

الاستثمارات الأجنبیة والثالثة على مستوى إفریقیا، ولكن 

ھذه التدفقات من الاستثمار ترتكز في عدد محدود من 

الصلب والكیمیاء القطاعات بما فیھا الغاز والنفط و

وتكنولوجیا المعلومات. وتبقى ھذه التحسینات ناتجة عن 

الإرادة السیاسیة للحكومة وعن البرنامج الطموح لسیاسة 

والذي یھیمن 2001الانطلاق الاقتصادي الذي بدأ في 

29على السیاسة العامة للاستثمار.

ولقد تزایدت عدد المشاریع الاستثماریة في مختلف 

التي نتج عنھا مناصب عمل مستحدثة جدیدة. الطاعات 

من جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغت قیمتھ 

، $ملیون280.1مقابل 2011في سنة $ملیون 2571

سنویا في المتوسط. وبالنسبة للناتج %10أي بزیادة 

2011في سنة %1.38الإجمالي الخام، فد بلغ نسبة 

بالنسبة لعدد . و2000في سنة %0.51مقارنة ب 

مشروع استثماري سنة 28المشاریع، فد ارتفعت من 

مشروع استثماري سنة 150إلى أكثر من 2003

في المتوسط السنوي %50، أي بمعدل أكثر من 2010

وكل ھذه التحسینات نلاحظھا من خلال الأشكال 

30التالیة:

2011-2000تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الجزائر، المغرب، تونس خلال الفترة :06الشكل رقم 
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المصدر: المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

الخاتمة:-6

لقد أدت الإصلاحات الاقتصادیة والمؤسساتیة التي 

إعادة التوازن على المستوى جل أطبقتھا الحكومة من 

الكلي وبعث حركة النمو إلى نتائج ایجابیة، ولكن لیس 

بالقدر الذي كان مسطر لھ، وتبقى ھذه النتائج سواء على 

المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وحتى السیاسي 

والتنظیمي ضعیفة بالمقارنة بالإمكانیات التي تتوفر في 

مال بشري...الخ.س أأیدي السلطات من وفرة مالیة ور

الاستراتیجیةوكل ھذا ناتج عن غیاب الرؤیة 

الواضحة لأصحاب القرار وتفشي الفساد وإھدار المال 

العمومي وغیاب الشفافیة، الأمر الذي ثبط من عملیة 

النمو، نظرا لعدم مشاركة المجتمع المدني في العملیات 

السیاسیة بقوة من خلال كل أنواع مؤسساتھ وقوة 

الصعوبات التي تواجھ المجتمع من دخول العالم 

السیاسي.

ا الوضع، على الحكومة أن تفسح المجال وأمام ھذ

أكثر لمبدأ الحریة السیاسیة، بالإضافة إلى إصلاحھا التام 

والشامل لكل مؤسسات الدولة من اجل تعزیز 

الدیمقراطیة والشفافیة لمحاربة كل أنواع الفساد الذي 

یعتبر أھم معوقات التنمیة خاصة في الدول النامیة،  

م.فالانتقال من ھذه النتیجة وإعادة رسم توجیھ إداري سلی

الى صیاغة السیاسات فیما یتعلق بالإصلاح المؤسسي 

تحیط بھ العدید من المحاذیر. فالحلول المؤسسیة التي 

تؤدي الى اداء اقتصادي جید في بیئة معینة ربما كانت 

غیر ملاءمة في بیئة اخرى اذا لم تتوفر الاعراف 

ل النجاح والمؤسسات المكملة وآلیات التطبیق (مثا

وكما یقول دوغلاس نورث: الصیني والاخفاق الروسي).

" ان نقل القوانین السیاسیة والاقتصادیة للاقتصادیات 

الغربیة المتطورة الى اقتصادیات العالم الثالث وشرق 

.اوروبا لیس شرطا اساسیا للأداء الاقتصادي الجید"
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